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  : ملخص البحث

الزواج، حيث يهدف إلى بيان أحكامه وآʬره بشكل مفصل، وهو في  يسلط البحث الضوء على موضوع تنظيم   الليبي للاشتراط في عقد  المشرع 
العربية، الشخصية للبلدان  الليبي في   سبيل ذلك يعرض آراء الفقه الإسلامي في كل مسألة، ثم مواقف قوانين الأحوال  لينتهي إلى مناقشة رأي المشرع 

  لرأي الأكثر ملاءمة لمنهج المشرع في المسائل المسكوت عنها. المسائل المنصوص عليها، أو تحديد ا

  .  الصحيح.  الفاسدة . الشروط عقد الزواج. . الاشتراط  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The study sheds light on the regulation of conditions in marriage contracts as addressed by the 
Libyan legislator, aiming to detail its provisions and implications comprehensively. To 
achieve this, the research presents Islamic jurisprudential opinions on each issue, followed by 
the positions of personal status laws in various Arab countries. It concludes by discussing the 
stance of the Libyan legislator on explicitly stated matters or determining the most appropriate 
opinion for the legislator's approach regarding issues left unaddressed 

Keywords  : Stipulations .Marriage Contracts. corrupt conditions  . Valid Conditions 
  المقدمة 

فهـذه مقدمـة بحـث أʭقـش فيـه موضـوع تنظـيم     بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلـه وصـحبه ومـن والاه، أمـا بعـد...     
، وأهميتـه تنبـع  المشرع الليبي للاشتراط في عقد الزواج، وهذا الموضوع من المواضيع الهامة الـتي تفتقـر إلى اهتمـام المشـرع أولا، وفقهـاء القـانون ʬنيـا 

ʪلوفـاء مـن غيرهـا، فهـو ϩمـر ʪلوفـاء ʪلعقـود  من أمرين: الأول، حـض الشـارع الحكـيم علـى الوفـاء بشـروط عقـد الـزواج، حيـث جعلهـا أحـق  
  يـُّهَا  ََٰϩ  عامة، قال تعالى: 

۬
  بل سماه فيكون الأمر في حق الزواج الذي لم يسمه عقدا فقط،  ، ) ʪِ  )1لْعُقُودِۖ  أَوْفُواْ  ءَامَنُواْ  لذِينَ اَ
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ذْنميثاقــا غليظــا، قــال تعــالى:   نْكُمْ  وَأَخــَ ، يكــون الأمــر ʪلوفــاء ʪلشــروط الــواردة فيــه أوكــد  ))1 غَلِيظـًـا مِيثاَقـًـا مــِ
أحــق مــا    «  ال:ـــϥن شروط الزواج أحق وأولى ʪلوفاء من غيرهـا، فق  -صلى الله عليه وسلم  -كما صرح النبي  ،وأقوى

  .)2(»أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
  تـــحوالآخـــر، هـــو أهميـــة هـــذه الشـــروط في حمايـــة مصـــالح طـــرفي العقـــد، فهـــي تحمـــي مصـــالحهم المشـــروعة، وتضـــمن  

  غاēʮم المأمولة، والتي قد لا تتحقق بغير وجود هذه الشروط واحترامها.
م بشـأن الـزواج  1984لسـنة    10وسبب اختياري لهذا الموضوع _إلى جانب أهميتـه_؛ هـو أن المشـرع الليـبي في القـانون رقـم    

ــدتين عـــامتين، ولم يفصـــل  ) 3( والطـــلاق وآʬرهمـــا  ــل اكتفـــى بوضـــع قاعـ ــنص علـــى أحكـــام مفصـــلة للاشـــتراط في عقـــد الـــزواج، بـ لم يـ
أحكامه وآʬره، ولم تطله يد المشـرع في أي مـن التعـديلات الـتي أجريـت علـى القـانون، وبقيـت العديـد مـن مسـائل الاشـتراط دون  

  ل في هذا البحث أن أقدم رؤية شاملة لأحكام وآʬر الاشتراط في عقد الزواج وفق القانون الليبي. تنظيم تشريعي، فسأحاو 
ولن أتعـرض في إطـار البحـث لآراء الفقهـاء في جـواز الاشـتراط وأدلـتهم، لأن مـا اسـتقر عليـه فقهـاء مـذاهب أهـل  

روط الجــائزة، والأثــر المترتــب عليهــا،  الســنة، هــو جــواز الاشــتراط في عقــد الــزواج، علــى اخــتلاف بيــنهم في تحديــد الشــ
كمــا أنــني ســأكتفي بعــرض آرائهــم في المســائل الــتي يناقشــها البحــث دون أدلــتهم؛ لأن المقــام لــيس مقــام تــرجيح، بــل  
بيــان للــرأي الــذي اختــاره المشــرع، أو للــرأي الأكثــر ملاءمــة لمــنهج المشــرع، وهــذا البحــث كمــا هــو موضــح ʪلعنــوان، دراســة فقهيــة  

ــة، فلـــن أعتمـــد علــى أحكـــام قضـــائية في موضـــوع الاشــتراط؛ لأنـــني لم أقـــف علـــى حكــم يمكـــن أن يشـــكل مصـــدرا    وقانونيــة  مقارنـ
لتحديد أحكام الاشتراط؛ وربما يرجع السبب إلى غياب الـوعي اĐتمعـي بمسـألة الاشـتراط في عقـد الـزواج، ممـا سـبب قلـة اللجـوء  

اط وآʬره علــى عقــد الــزواج وفــق القــانون الليــبي، ســأبدأ بتحديــد الشــروط  إليــه، وللوصــول إلى تقــديم رؤيــة شــاملة لأحكــام الاشــتر 
  . في أهم الآʬر المترتبة على الاشتراط. (ʬنيا)   م ـ أبين الحك ثم    المعتبرة في عقد الزواج وفق القانون الليبي.(أولا) 

 الشروط المعتبرة في عقد الزواج وفق القانون الليبي   :أولا
  ، لذلك كانت مسألة تحديد الشروط المعتبرة في ومؤثراً  ليس كل شرط يذكر في معرض عقد الزواج يكون معتبراً 

 
  .22الآية: نساءسورة ال) 1(

 . 9/141، الشروط في النكاح :ʪب ،النكاح :كتاب  لابن حجر،  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 2(

و.ر،   1393رجب  19صدر عن مؤتمر الشعب العام في  ،الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهمام بشأن الأحكام 1984لسنة  10 :القانون رقم) 3(
  . والمعدل ʪلقوانين: 640:ص ،السنة الثانية والعشرون  16الجريدة الرسمية العدد  ،م1984أبريل  19

الجريدة  ،الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهماف بشأن الأحكام 1984لسنة  10ف، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1991لسنة  22القانون رقم  * 
  السنة التاسعة والعشرون. ،22العدد  ،الرسمية

الخاصة ʪلزواج والطلاق م بشأن الأحكام 1984لسنة  10م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1994الموافق  1423لسنة  9* القانون رقم 
  السنة الثانية والثلاثون.  ،5العدد  ،ريدة الرسميةالج ،وآʬرهما

الجريدة  ،الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهمام بشأن الأحكام 1984لسنة  10م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2015لسنة  14* القانون رقم 
 . 2015/ 11/ 17هـ، 1437محرم  5 ،السنة الرابعة  ،5الرسمية العدد 
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عقــد الــزواج مــن المســائل الأوليــة والجوهريــة في هــذا البحــث، كمــا أĔــا مــن المســائل الــتي اختلفــت بشــأĔا آراء فقهــاء  
ــذ  ــزواج في القـــانون  المـ ــد الـ ــد الشـــروط المعتـــبرة في عقـ ــية، ولتحديـ ــوال الشخصـ ــوانين الأحـ ــرعو قـ ــلامية، ومشـ اهب الإسـ

الليــبي، ســأتعرض لبيــان الشــروط الــتي أجــاز المشــرع الليــبي اشــتراطها(أ)، وموقفــه مــن الشــروط الســابقة واللاحقــة لعقــد  
  ـ).الزواج (ب)، ومدى اعتباره للشروط الملحوظة في عقد الزواج (ج

  الشروط الجائز اشتراطها في عقد الزواج:  .أ
لتحديد الشروط التي أجازها المشرع الليبي، أحتاج أولا لاستعراض مذاهب الفقهاء في الشـروط الجـائزة في الـزواج،  

  ثم بيان اختيارات القوانين المقارنة.
كمــا ســبق وبيَنــت في المقدمــة فــإن القــول ϵجــازة الاشــتراط في عقــد الــزواج هــو قــول مــذاهب أهــل الســنة الأربعــة،    

علــى اخــتلاف بينهــا في التوســيع والتضــييق مــن دائــرة الشــروط الجــائزة، وعنــد دراســتنا لهــذه المــذاهب والآراء الفقهيــة  
  يتضح لنا أن بداخلها اتجاهين رئيسيين:

ــي  الأول: ــاه فقهـــاء المـــذاهب الأربعـــةاتجـــاه مضـ ــائزة، وهـــو اتجـ ويمكـــن تســـميته بـــرأي الجمهـــور،    ،ق مـــن الشـــروط الجـ
  الشافعية، وعامة فقهاء المذهب الحنبلي.و المالكية،  و الأحناف،  

هــذا الاتجــاه اختلفــت المــذاهب الفقهيــة داخلــه في معــايير إجــازة الشــروط ومنعهــا، وفي الحكــم علــى شــروط بعينهــا  
فضــم هــذا الاتجــاه فقهــاء الشــافعية الــذين لم يجيــزوا مــن الشــروط إلا مــا كــان مؤكــدا لمــا يقتضــيه  ʪلصــحة أو الفســاد،  

بـه  العقد، فنصوا في كتبهم على أن: "الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع، وإن تعلـق  
رى، أو يتزوج عليهـا إن شـاء، أو يسـافر đـا، أو لا  لكن لا يخالف مقتضى النكاح ϥن شرط أن ينفق عليها أو يقسم لها، أو يتس 

  : ان ــــــ رب ـــــ ا يخالف مقتضاه، فهو ض تخرج إلا ϵذنه، فهذا لا يؤثر في النكاح ولا في الصداق. وإن شرط م 
ما لا يخل ʪلمقصود الأصلي من النكاح، فيفسد الشرط، سواء كان لهـا، ϥن شـرط ألا يتـزوج عليهـا أو   أحدهما:  

أن لا  أو كـان عليهـا، ϥن شـرط    ،أن تخرج متى شـاءت، أو يطلـق ضـرēاألا يتسرى، أو يطلقها، أو لا يسافر đا، أو  
  . ) 1(   ثم فساد الشرط لا يفسد النكاح على المشهور"   ، ليها ينها في مسكن، أو ألا ينفق ع يقسم لها، أو أن يجمع بين ضراēا وب 

بينمــا يمثــل الأحنــاف والمالكيــة الــرأي الوســطي داخــل هــذا الاتجــاه، فالأحنــاف إلى جانــب إجــازة مــا يؤكــده العقــد  
، ومنعـوا مـا ســواها،  )2(ومـا يقتضـيه مـن شـروط، ومـا جــاء الشـرع بجـوازه، أجـازوا الشـروط الـتي جــرى العـرف ʪعتبارهـا

سواء أكانت مخالفة لمقتضى العقد أم لا: "(وإذا تزوجها علـى ألـف) ش: أي إذا تـزوج رجـل امـرأة علـى ألـف درهـم.  
  م: (على أن لا يخرجها من البلدة، أو على أن لا يتزوج عليها أخرى) ش: أي أو يتزوج بشرط أن لا يتزوج عليها 

 
 .344،  343/ 6، المعروف ʪلمغربي الرشيدي ، وحاشية أحمد بن عبدالرزاق  الشبراملسي لرملي، ومعه: حاشية  ل Ĕاية المحتاج،  و   ، 265،  264/ 7لنووي،  ل   ، روضة الطالبين وعمدة المفتين   ) 1( 

ق ولم يجر العرف به ولم يرد  "في ضابط فساد البيع بشرط أنه كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقا  ) 2( 
ف والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر انتهى."  الشرع بجوازه...فقد جعل الشرط المتعارف كالشرط الثابت تصحيحه شرعا وعلل المسئلة في الذخيرة بقوله لأن التعار 

 . 151،  150: ص ،  صلاح أبو الحاج ل بن عابدين، وعليها التعليقات العرفة على نشر العرف   ا نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف،  



   م2025-هـ 1446)1(العدد)،6(المجلد                           ونــة والقانــة الشريعــــة كليــــــــــــمـجل  
    journal of Faculty of Sharia and Law                              volume (6)-Issue (1)1446-2025  

 

119  
Email:   jsl@journals.asmarya.edu.ly  

  . ) 1(   " لأن فيه المنع عن الأمر المشروع   ط عدم المسافرة، أو عدم التزويج فهو فاسد؛ امرأة أخرى، فالنكاح صحيح، وإن كان شر 
أما المالكيـة فهـم أيضـا منعـوا اشـتراط مـا يزيـد علـى مقتضـى العقـد، ومـا ينافيـه، إلا أĔـم اتفقـوا علـى وجـوب الوفـاء  

الوفـاء ʪلشـروط الــتي فيهـا منفعــة لأحـد الطــرفين  ، كمـا اســتحبوا  )ʪ)2لشـروط المقيـدة ʪلتمليــك، أو العتـق، أو الطــلاق
  ولا تخالف مقتضى العقد، وإن كانوا كرهوا في الأصل اشتراطها: "والشروط في النكاح على ثلاثة أقسام:

: ما يقتضيه العقد، كشرطه أن ينفق على الزوجة، أو يكسوها، أو يبيت عنـدها...وذلك جـائز لا  القسم الأول  
  لا ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط أو ترك فوجوده وعدمه سواء.يوقع ذكره في العقد خل

: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد، كشرطه على المرأة ألا يقسم لهـا، أو أن يـؤثر عليهـا، أو ألا ينفـق  القسم الثاني  
  عليها...فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح ويفسد به العقد إن شرط فيه...

: مــا لا يقتضــيه العقــد ولا ينافيــه وللزوجــة فيــه غــرض، كشــرطه ألا يتــزوج عليهــا، وألا يتســرر، وألا  الــثالقســم الث
يخرجها من بلدها أو من بيتها، وألا يغيب عنها فهذا النوع لا يفسد بـه النكـاح ولا يقتضـي فسـخه لا قبـل الـدخول  

إمـا أن يعلقـه بطـلاق أو عتـق، أو تمليــك أو    ولا بعـده، فـإن شـرط الـزوج شـيئا مـن ذلـك في العقـد، أو بعـده فـلا يخلـو
ـــالق، أو فالزوجــــــة   ــت طــ ــ ــك فأنـ ــــت عليـــ ـــه إن تزوجــ ــك كقولــ ـــه ذلـــ ـــــك لزمــ ـــق، أو تمليـ ــه بطـــــلاق، أو عتــ ــه علقـــ لا. فإنـــ
طالق...وســواء أســقطت مــن صــداقها لــذلك شــيئا أو لم تســقط، وســواء شــرطت ذلــك في عقــد النكــاح أو تطــوع بــه  

  ط ولا ترجع عليه بما أسقطته من صداقها...وإن لم يعلق ذلك بطلاق، الزوج فإن فعل شيئا من ذلك لزمه ما شر 
  .)3(  ولا عتق، ولا تمليك فالشرط مكروه ولا يلزم، ويستحب له الوفاء بذلك..."

وفي الطــرف المقابــل للشــافعية نجــد عامــة فقهــاء الحنابلــة، الــذين توســعوا فأجــازوا مــن الشــروط مــا لم يجــزه غــيرهم،    
كذلك جعلـوا الوفـاء ʪلشـروط الصـحيحة ملزمـا، وأعطـوا للمشـترط حـق الفسـخ في حـال مخالفتهـا، فجـاء في كتـبهم:  

  "وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة:
ــــــما يل  :أحدها  ـــــــ   لا يخرجها من دارها أو  زم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل: أن يشترط لها أن ـــــ

  ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح.بلدها...فهذا يلزمه الوفاء لها به
ــم الثـــاني ــذه    :القسـ ــق عليها...فهـ ــا، أو ألا ينفـ ــر لهـ ــترط أن لا مهـ ــل أن يشـ ــد، مثـ ــح العقـ ــرط، ويصـ ــل الشـ ــا يبطـ مـ

  ط حقوق تجب ʪلعقد قبل انعقاده.الشروط كلها ʪطلة في نفسها؛ لأĔا تنافي مقتضى العقد، ولأĔا تتضمن إسقا
المتعـة، أو أن يطلقهـا في  Ϧقيـت النكـاح، وهـو نكـاح    طل النكاح من أصـله، مثـل أن يشـترطما يب :القسم الثالث

    .)4(  وقت بعينه، أو يعلقه على شرط..."

 
   .5/165،العيني، تح: أيمن صالح شعبان  ،البناية شرح الهداية  )1(

 . 483/ 1بن رشد،  ا   ، المقدمات الممهدات   ، المقيدة بتمليك أو طلاق فإĔا لازمة عند مالك _رحمه الله_ وأصحابه لا اختلاف بينهم في ذلك." "فأما الشروط    ) 2( 

 .334، 332، 331، 328، 327:لحطاب، صل ،تحرير الكلام في مسائل الالتزام )3(

 .488 - 483 /9 ،بن قدامة لاالمغني  )4(
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والــذي يهمنــا هنــا هــو مــا يجمــع هــذه المــذاهب ويميزهــا عــن الاتجــاه الثــاني، وهــو أĔــا بجانــب اشــتراطها عــدم مخالفــة  
يخــالف الشــرط  الشــروط لنصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وعــدم مخالفتهــا لأصــل العقــد، اشــترطت جميعهــا ألا  

  .لعقد، وتعتبرها شروطا فاسدةمقتضى عقد الزواج، فهي تمنع الشروط المخالفة لمقتضيات ا
فهــو اتجــاه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، الــذي ذهــب إلى جــواز مخالفــة الشــرط لمقتضــى العقــد، أي مخالفتــه  :  أمـــا الاتجـــاه الثـــاني 

، واكتفــى بمنــع الشــروط المخالفــة لمقصــود العقــد، فقــال: "وعلــى هــذا  للأحكــام والآʬر الــتي كــان ســيرتبها العقــد لــولا وجــود الشــرط 
قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلـق أو مقتضـى العقـد مطلقـا؟ فـإن أراد الأول: فكـل    ، فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد 

شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسـلم لـه، وإنمـا المحـذور: أن ينـافي مقصـود العقـد كاشـتراط الطـلاق في النكـاح أو اشـتراط الفسـخ  
نـص علـى: "أن الأصـل في الشـروط الصـحة واللـزوم إلا مـا  ، فقـد  ) 1( في العقد. فأما إذا شرط ما يقصد ʪلعقـد لم ينـاف مقصـوده" 

، فصـحح شـروطا تخـالف مقتضـى العقـد،  ) 2(   " لكتـاب الله وشـرطه كـان ʪطـلاً   الفـاً دل الدليل على خلافه...فإذا كان المشـروط مخ 
إلى هــذا    ) 5( حثين ، كمــا نسـب بعـض البـا ) 4( وقـد تبعــه في ذلـك تلميـذه ابـن القـيم ،  ) 3( مثـل: شـرط عـدم النفقـة، وشــرط عـدم الـوطء 

  . ) 7( - وإن كنت أرى عدم صحة هذه النسبة   - ،  ) 6( الاتجاه الإمام الشاطبي 
  الف النص، أو أبطل مقصود الشارع من ــــوهذا الفريق لا يمنع الشروط المخالفة لمقتضى العقد، فلا يمنع إلا ما خ

موافقتهــا، وقــد اســتدل كــل فريــق ϥدلــة لــيس هــذا مقــام  العقــد، دون التفــات لمخالفــة هــذه الشــروط لمقتضــى العقــد أو  
.ʪم أقل اضطراēاستعراضها والترجيح بينها، وإن كانت أدلة الفريق الثاني أقوى وتطبيقا  

  ولفهم مدى أهمية الشروط المخالفة لمقتضى العقد، علينا أن نوضح أولا مفهوم مقتضى العقد.
ذي يبتــني عليــه العقــد كعقــد البيــع الــذي مقتضــاه: وجــود مبيــع  "هــو الــذي يــدل عليــه العقــد، والــ  مقتضــى العقــد:  

  .)8(وثمن، ومقتضى المضاربة: وجود رأس مال مع أجرة مشاعة"
 

 . 265:بن تيمية، ص لا القواعد النورانية الفقهيةو ، 138، 29/137بن تيمية، لامجموع الفتاوى  )1(

 . 347، 9/346مجموع الفتاوى )2(

 . 170:ص ،4اĐلد  ،ابن تيمية ،انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى )3(

هو ʪطل كائنا ما  إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وʭقض كتابه ف"وهنا قضيتان كليتان من قضاʮ الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله:  )4(
  يستثنى من هاتين فهو لازم ʪلشرط، ولا - وهو ما يجوز بذله وفعله بدون الشرط- والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه  ،كان 

 . 5/379بن القيم، لا ،القضيتين شيء." إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 . 80:ص، 22العدد ، مد عثمان شبير، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةلمح ،انظر: الشروط المقترنة ʪلعقد وأثرها في الفقه الإسلامي )5(

 .1/440لشاطبي، ل ،انظر: الموافقات )6(

وتلميذه، وإن كان قد نص على أن الشروط يكتفى فيها بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الإذن حتى يدل  لا أرى أنه يمكن نسبة الإمام الشاطبي لذات الاتجاه مع ابن تيمية    ) 7( 
فاق، وعدم الوطء، فهو برأيي  الدليل على خلافه، لكنه في التطبيقات ذهب إلى إبطال العديد من الشروط التي رآها منافية لمقصود المشروط وحكمته، فأبطل شرط عدم الإن 

 ب عامة الحنابلة في مسألة الشروط الذين جعلوا الأصل في الشروط الجواز، ومنعوا ما يخالف أصل العقد ومقتضاه أقرب إلى مذه 

   .549:غديري، صالعبد الله ل ،القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية )8(
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ــا تفـــوت   وفي العنـــاوين الفقهيـــة: "والمـــراد بمقتضـــيات ذات العقـــد: مـــا يتحقـــق ماهيـــة العقـــد وصـــحته đـــا، وʪنتفائهـ
ن اللوازم والآʬر الخارجية. والمرجع في معرفة هـذه الأشـياء العـرف  الماهية، سواء كان ذلك من الأركان الداخلية، أو م

  .)1( في بعض المقامات بل أكثرها، والشرع في بعضها.."
، أي "الأحكـام الأساسـية  )2(  فهو: "الحقـوق الـتي تثبـت لكـلا الـزوجين علـى صـاحبه بحكـم ذلـك العقـد المقـدس."

التـوازن في الحقـوق بـين    تـحباشـرة أو ʪسـتنباط اĐتهـدين، بقصـد  التي قررهـا الشـرع لكـل عقـد، سـواء ʪلـنص عليهـا م
  فهو ʪختصار: الأحكام والآʬر التي تترتب على العقد بمجرد انعقاده، ولا تتوقف على رضا الطرفين واتفاقهما. ، )3( "العاقدين

  ومن مقتضيات عقد النكاح: 
المــرأة نفســها لزوجهــا وتمكينــه مــن الاســتمتاع đــا، العــدل بــين  اســتحقاق المــرأة للمهــر، والنفقــة، والســكنى، تســليم  

  الزوجات في القسمة والمبيت حال تعددهن.
فالشــروط المخالفــة لمقتضــى عقــد الــزواج هــي الشــروط الــتي تغــير فعــلا مــن آʬر عقــد الــزواج، والــتي تعــبر عــن دور  

ــا ــافة أحكـــام مغـــايرة لمـ يفرضـــه مقتضـــى العقـــد المطلـــق عـــن هـــذه    حقيقـــي لســـلطان الإرادة في تعـــديل، واســـتثناء، وإضـ
مصــالح خاصــة،    تحالشــروط، والــتي قــد تفــرض الأوضــاع الاجتماعيــة القبــول đــا أحيــاʭ؛ لحاجــة بعــض الأفــراد إليهــا لــ

مثــل: اشــتراط المــرأة عــدم تســليم نفســها للــزوج إلا بعــد مــدة معينــة، أو حــاجتهم للــزواج والتنــازل عــن بعــض الحقــوق  
  قبول المرأة اشتراط الرجل عدم الإنفاق عليها، أو عدم المبيت عندها.الناشئة عن العقد، مثل: 

  وقبل تحديد الاتجاه الذي سار فيه المشرع الليبي وآʬره، أستعرض أولا اتجاهات القوانين المقارنة في هذه المسألة.     
عـدم مخالفـة  القوانين المقارنة أيضا لم تخرج عن هذين الاتجاهين، فبعض القوانين المقارنة سـارت في الاتجـاه الأول، واشـترطت      

      . ) 7( ، والقطري ) 6( ، والكويتي ) 5( ، والسعودي ) 4( القانون الإماراتي   الشرط لمقتضى العقد، ومن هذه القوانين: 
 

 2/248المراغي،  لحسينيل ،العناوين الفقهية )1(
 .184 :ص ،أبو زهرة مدلمح ،محاضرات في عقد الزواج وآʬرهو  179:أبو زهرة، ص مدلمح ،الأحوال الشخصية )2(
 .4/3053 ،وهبة الزحيليل ،الفقه الإسلامي وأدلته )3(
: الفقرة الثالثة: "إذا اشترط فيه _أي في عقد الزواج_ شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح 20المادة  )  4(

 26 :م_ ص2018م بشأن الأحوال الشخصية_ دائرة القضاء_ أبوظبي_ ط الثالثة_  2005) لسنة 28العقد."_ القانون الاتحادي رقم (
) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافيا لمقتضى العقد."_ 1: الفقرة الثانية: "مع مراعاة ما تتضمنه الفقرة (29المادة  )  5(

 .7:هـ_ ص1443شعبان  6_ الصادر بتاريخ 73قانون الأحوال الشخصية السعودي الصادر ʪلمرسوم الملكي رقم م/ 
الفقرة ب:40المادة  )  6( ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد."_ قانون الأحوال   :  "وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن 

م_ مجموعة التشريعات الكويتية_ إصدار 2007لسنة    66م، و2004) لسنة  29م، و(1996) لسنة  61الشخصية الكويتي المعدل ʪلقوانين أرقام (
 . 22:م_ ص2011عات الكويتية_ الجزء الثامن_ ط الأولى_ فبراير وزارة العدل_ مجموعة التشري

(53المادة  )  7( رقم  قانون  العقد."_  وصح  الشرط  بطل  شرعا،  محرما  أو كان  مقتضاه،  ينافي  ولكن  أصله  ينافي  لا  بشرط  اقترن  "وإذا  لسنة 22:   (
م_ الجريدة الرسمية_ العدد الثامن_ في  2006/  6/  29، الموافق:  هـ3/6/1427م ϵصدار قانون الأسرة_ الصادر في الديوان الأميري بتاريخ:  2006

 .172 :م_ ص2006أغسطس  28
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ــــــاقي عــــــــدم   ــــــد النكــــــــاح، وهــــــــذه القــــــــوانين هــــــــي:بينمــــــــا لم يشــــــــترط البــ ـــــــروط لمقتضــــــــى عقــ ـــــة الشـ القــــــــانون    مخالفـــ
ــاني ـــــوداني)7(، والجزائــــــــري)6(، والتونســــــــي)5(، والعراقــــــــي)4(، والســــــــوري)3(،والأردني)2(،والبحــــــــريني)1(العمــــــ ،  )8(، والســـ
ــربي ــانون العـــربي الموحـــد  )11(، واليمـــني)10(، والموريتـــاني)9(والمغـ ــة الكويـــت للقـ ــية، ووثيقـ ــة  )12(للأحـــوال الشخصـ ، ووثيقـ

 
: "أ_ الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. ب_ إذا العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط ʪطل والعقد 5المادة  )  1(

الصادر ʪلم الشخصية  السلطاني رقم  صحيح."_ قانون الأحوال  الصادر في  32/97رسوم  الموافق:  1418من محرم سنة    28_  يونيو سنة    4هـ،  من 
 .145:م_ ص 1997/ 6/ 15) الصادرة في 601م_ المنشور في الجريدة الرسمية رقم (1997

شرط ينافي أصله بطل العقد. جـ_ إذا  : "أ_ الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. ب_ إذا اقترن عقد الزواج ب6المادة  )  2(
م ϵصدار قانون الأسرة_ الصادر في قصر 2017لسنة    19اقترن عقد الزواج بشرط ينافي غايته ومقصده فالشرط ʪطل والعقد صحيح."_ قانون رقم  

 . 14: م_ ص 2017يوليو    20الخميس    _ 3323م_ المنشور ʪلجريدة الرسمية ملحق العدد  2017يوليو    19هـ، الموافق  1438شوال    25الرفاع بتاريخ  
:"إذا اشترط حين العقد شرط ʭفع لأحد الزوجين، ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا، وسجل في وثيقة  37المادة  )  3(

 3186 :_ ص2/6/2019_ 5578م_ المنشور ʪلجريدة الرسمية العدد 2019لسنة  15العقد، وجبت مراعاته."_ قانون الأحوال الشخصية رقم 
_ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه 2_ لكل من الزوج والزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.1:"14ادة  الم)  4(

 م2019لعام  4م والمعدل ʪلقانون رقم 1953لعام  59الشرعي أو مقاصده فالشرط ʪطل والعقد صحيح."_ قانون الأحوال الشخصية رقم 
م  1959لسنة    188: "الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الوفاء đا."_ قانون الأحوال الشخصية رقم  3الفقرة    6ة  الماد)  5(

 م.1959/ 12/ 30_ 280وتعديلاته_ نشر في الوقائع العراقية العدد 
لفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ : "يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخا11الفصل  )  6(

 م.1956أوت   17_ 66م_ نشر ʪلرائد الرسمي التونسي عدد 1956أي غرم إذا كان الطلاق قبل الدخول."_ مجلة الأحوال الشخصية لعام 
التي يرĔʮا ضرورية، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات، وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط    (معدلة): "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط   19المادة  )  7(

 م، المتضمن قانون الأسرة المتمم والمعدل. 1984يونيو سنة    9هـ، الموافق  1404رمضان عام    9المؤرخ في    11_  84مع أحكام هذا القانون."_ قانون رقم  
_ إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط ʪطل  2روطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا.  _ الأزواج عند ش1: "42المادة  )  8(

 م 24/7/1991م_ الصادر في 1991والعقد صحيح، ماعدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد."_ قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
إلا ما  47المادة  )  9( "الشروط كلها ملزمة  للقانون فيعتبر ʪطلا والعقد صحيح."،  :  القواعد الآمرة  العقد ومقاصده وما خالف  منها أحكام  خالف 

بمثابة مدونة الأسرة   70.03: "الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم đا من الزوجين."_ القانون رقم  48والمادة  
 .418 :م_ ص2004فبراير  5هـ، الموافق 1424ذو الحجة  14_ 5184 وتعديلاته_ الجريدة الرسمية عدد

: "للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها أو يغيب عنها مدة معينة أو يمنعها من دراسة أو عمل وكل شرط لا ينافي المقصود 28المادة  )  10(
 م.2001أوت  15_ 1004م_ الجريدة الرسمية العدد 2001لسنة  52من العقد."_ قانون رقم 

مثله قبل الإعراض  7المادة  )  11( مثله من  العرف وقبول  التزويج حسب  يفيد  بلفظ  الزواج في مجلس واحد ϵيجاب من مكلف ذكر غير محرم  "يتم   :
 1992لسنة    20ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين."_ قانون رقم  

 .182:_ ص 1992لسنة  6/3بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته_ الجريدة الرسمية العدد 
: "أ_ الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ب_ إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط ʪطل  6المادة  )  12(

لعربي الموحد للأحوال الشخصية_ اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية في دورته السادسة والعقد صحيح."_ وثيقة الكويت للقانون ا
 م. 4/4/1988ه، 1408/ 8/ 17_ 6ـ دʪ105لقرار رقم 
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، ولائحـة المـأذونين الشــرعيين  )1(مسـقط للنظـام الموحـد للأحـوال الشخصـية لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العـربي
، والــتي فتحــت ʪب الاشــتراط الــذي كانــت تغلقــه القــوانين المنظمــة لمســائل الأحــوال الشخصــية في  )2(الجديــدة بمصــر

   مصر.
  .فأغلب قوانين الأحوال الشخصية المقارنة لم تشترط عدم مخالفة الشرط لمقتضى عقد النكاح

  أما القانون الليبي، فقد نص في المادة الثالثة على أنه:  
  يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد الزواج ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غاʮت الزواج ومقاصده.   - "أ 

  ي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.".لا يعتد ϥ -ب
هذه المادة نجد أن المشرع الليبي لم يشترط إلا عدم مخالفة الشرط لغـاʮت الـزواج ومقاصـده، ولم   من خلال نص    

يشترط عدم مخالفته لمقتضى العقد، كما فعل فقهـاء الفريـق الأول، وكمـا صـرح مشـرعو القـوانين الـتي أخـذت بـرأيهم،  
ϩخـذ بـرأي المـذهب الحنبلـي في مسـألة الاشـتراط في عقـد الـزواج، كمـا هـي الفكـرة السـائدة في كتـاʪت شـراح   فهو لم

، بل خالفهم إلى رأي أكثر توسعا في تصحيح الشروط، فلم يمنع منها إلا مـا خـالف مقاصـد الـزواج  )3(القانون الليبي
وغاʮته، مما يفـتح اĐـال لإجـازة وتصـحيح شـروط تخـالف مقتضـيات عقـد الـزواج، مثـل: اشـتراط الزوجـة عـدم تسـليم  

لليـبي الشـروط المخالفـة لمقصـود العقــد  نفسـها للـزوج إلا بعـد مـدة، أو اشـتراط الـزوج عـدم الإنفـاق، كمـا منـع المشـرع ا
  ولكن في موضع آخر، فنص في المادة الحادية عشرة الخاصة بشروط انعقاد الزواج على أنه: "يشترط في الإيجاب والقبول: 

    ـ أن يكوʭ منجزين غير دالين على التأقيت فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت".1
فالمشرع الليبي كأغلب القوانين المقارنة أجـاز التعـديل في أحكـام عقـد الـزواج وآʬره، بمـا في ذلـك آʬره المتمثلـة في    

ــــ، وحقوق الزوج على زوجته الواردة في الم)4(حقوق الزوجة على زوجها الواردة في المادة السابعة عشرة ــــــ ـــــــ   ادة الثامنة ـــ
 

أو مقا5المادة)  1( غايته  ينافي  بشرط  العقد  اقترن  أحل حراما أو حرم حلالا. ب_ إذا  "أ_ الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا  فالشرط ʪطل  :  صده، 
 م.2001ه، 1422والعقد صحيح."_ وثيقة مسقط للقانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية_ 

: "على المأذون قبل توثيق العقد أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط  5الفقرة    33المادة  )  2(
غ مقطوع  خاصة، ومنها على سبيل المثال: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، الاتفاق على رصد مبل

المقررة شرعا  أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وذلك كله فيما يزيد على الحقوق 
حراما ولا يحرم حلالا في المكان  وقانوʭ ولا يمس حقوق الغير، وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل  

   .م 1955بشأن تعديل لائحة المأذونين لسنة    2000لسنة    1727المعد لذلك بوثيقة عقد الزواج."_ لائحة المأذونين الشرعيين الجديدة _الصادرة بقرار وزير العدل رقم  
. وأيضا: أحكام الأسرة في الزواج والطلاق 47،  46  :السلام الشريف العالم، صعبد  ل  ،انظر: الزواج والطلاق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية)  3(

 .35 : ص، سليمان الجروشي، وسعد العبارل ،وكذلك: شرح قانون الأحوال الشخصية الليبي  ،1/88سعيد الجليدي، ل ،وآʬرهما
  "حقوق الزوجة على زوجها: يحق للزوجة على زوجها: ) 4(

  د يسر الزوج واستطاعته طبقا لأحكام هذا القانون. أ_ النفقة وتوابعها في حدو 
  ب_ عدم التعرض لأموالها الخاصة đا، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء. 

 .".ʮكان أو معنو ʮا، مادđ جـ_ عدم إلحاق ضرر 



ᢝ "دراسة فقهᘭة وقانونᘭة مقارنة.   ᢔᣎعقد الزواج وفق القانون اللي ᢝ
ᡧᣚ اط ᡨᣂم الاشᘭتنظ .... ....                               ᢝ
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  الجائزة هو عدم مخالفة مقاصد العقد وغاʮته، وليس عدم مخالفة مقتضاه وأحكامه. ، فيكون معيار الشروط  ) 1( عشرة 
وʪلرغم من هذا الموقف المتقدم للمشرع الليبي، الذي يعطي دورا كبـيرا لسـلطان إرادة الأفـراد في تحديـد آʬر عقـد    

خـتلاف في الحكـم علـى بعـض  وتعديلاته قـد يفـتح البـاب للا  10الزواج، إلا أن التطبيق العملي لنصوص قانون رقم  
الشـــروط Ĕϥـــا لا تخـــالف غـــاʮت الـــزواج ومقاصـــده فهـــي جـــائزة، أو تخالفهـــا فهـــي ممنوعـــة؛ وســـبب ذلـــك أن المشـــرع الليـــبي علـــى  

، لم يحــدد مقاصــد الــزواج  ) 2( العكــس مــن أغلــب القــوانين المقارنــة الــتي أخــذت بمعيــار عــدم مخالفــة الشــروط لمقاصــد الــزواج وغاʮتــه 
  . هو لم يتكلم ضمن نصوصه على مقاصد الزواج وغاʮته إلا في موضعين، في المادة الثالثة الخاصة ʪلاشتراط وغاʮته، ف 

ــزوجين أن يطلـــب     ــن الـ ــى الآتي: "لكـــل مـ ــق للعيـــب، حيـــث نـــص علـ ــة ʪلتطليـ ــة والأربعـــين المتعلقـ ــادة الثانيـ وفي المـ
  التفريق إذا وجد ʪلآخر عيبا لا يتم به مقصود الزواج وغايته".

في  ونجد أن المشرع في الموضعين لم يحدد مـا هـي غـاʮت الـزواج ومقاصـده، بـل إنـه عـبر في الأولى بصـيغة الجمـع، و   
، فهـل للــزواج في رأي  )3(الثانيـة بصـيغة المفــرد، كمـا أنــه عنـدما عـرف الــزواج في المـادة الثانيــة لم يـذكر مقاصـده وغاʮتــه

  المشرع الليبي مقصد وغاية واحدة، أم له مقاصد وغاʮت متعددة، وماهي هذه المقاصد والغاʮت.
لبـاب للاخـتلاف والتضـارب في تحديـدها، وʪلتـالي  إن ترك أمر تحديد هـذه الغـاʮت والمقاصـد للقضـاء سـيفتح ا    

في الحكم على شرط معين ϥنه جائز أو غير جائز، وهذه الإشكالية ليست مجرد افتراض واستشراف للمستقبل، بـل  
ــه، فتجيـــز ʪلتـــالي طلـــب   ــد العيـــوب الـــتي لا يـــتم đـــا مقصـــود الـــزواج وغايتـ اتضـــحت بشـــكل عملـــي في موضـــوع تحديـ

، وأعتقـد أن السـبب الوحيـد لعـدم ظهـور وشـيوع هـذه المشـكلة بخصـوص المـادة  )4(يست كـذلكالتطليق بسببها وما ل
   الثالثة في الواقع العملي؛ هو ضعف الإقبال على موضوع الاشتراط في عقد الزواج في اĐتمع الليبي. 

 
  م: "حقوق الزوج على زوجته: يحق للزوج على زوجته: 2015لسنة  14المعدلة ʪلقانون رقم  18المادة ) 1(

  الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسيا ومعنوʮ. أ_ 
  ب_ الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه.  
  جـ_ حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي. 
 ".ʮكان أو معنو ʮا مادđ م بشأن 1984لسنة    10يل بعض أحكام القانون رقم  م بشأن تعد 2015لسنة    14القانون رقم      د_ عدم إلحاق ضرر

 .297:الأحكام الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهما_ ص
  مستقرة. على سبيل المثال: قانون الأحوال الشخصية العماني_ المادة الرابعة: " الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة ) 2(

  البحريني_ المادة الخامسة: "الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع غايته السكن والإحصان..". وقانون الأسرة 
  وقانون الأحوال الشخصية الأردني: "المادة الخامسة: "الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.".

زائري: المادة الرابعة (معدلة)"الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة وقانون الأسرة الج
 والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.". 

 لاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرما على الآخر."."الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة. تحل به الع ) 3(
 . 174، 173، 172 /3الهادي علي زبيدة، التطليق القضائي_  ،انظر: أحكام الأسرة في التشريع الليبي ) 4(
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فإمــا أن يــذكر أمثلــة    فيجــدر ʪلمشــرع الليــبي أن يســتلهم تجــارب القــوانين المقارنــة، ولــه في ذلــك أكثــر مــن تجربــة:    
    ،)1(لأهـــــم الشـــــروط الـــــتي يكثـــــر اشـــــتراطها في عقـــــود الـــــزواج فيوحـــــد الـــــرأي بشـــــرعيتها، كمـــــا فعـــــل المشـــــرع الجزائـــــري

وإمــا أن يســتلهم تجربــة الطائفــة الشــيعية الجعفريــة بلبنــان،  ،  )4(، والســلطة التنفيذيــة المصــرية   )3(، والموريتــاني  )2(والأردني
حيــث صــاغت وثيقــة عقــد زواج شــرعي تجريبيــة، تتضــمن فصــلا خاصــا ʪلشــروط، يحتــوي علــى بيــان لحكــم الشــروط  
الـــواردة بعقـــد الـــزواج، ونمـــاذج للشـــروط الأكثـــر أهميـــة وϦثـــيرا في عقـــد الـــزواج، والـــتي تم تحديـــدها مـــن خـــلال اســـتقراء  

الأكثــر شــيوعا في المحــاكم الشــرعية، بحيــث يســاعد الاتفــاق علــى هــذه الشــروط عنــد الــزواج في التقليــل مــن  المشــاكل  
   .)5(هذه المشاكل، ويكون عرض هذا الفصل قبل العقد إلزاميا من قبل المحاكم والمأذونين الشرعيين

    السابقة واللاحقة على عقد الزواج. تحديد الشروط الجائزة وفق القانون الليبي، أنتقل لبيان موقفه من الشروط    بعد 
  موقف المشرع الليبي من الشروط السابقة واللاحقة على عقد الزواج:   .ب

المقصــود ʪلشــروط الســابقة: هــي الشــروط الصــحيحة الــتي يــتم الاتفــاق عليهــا قبــل العقــد، ثم لا يعــاد ذكرهــا حــين  
إسقاطها، فهل تكون معتـبرة وملزمـة ʪعتبـار أنـه تم الاتفـاق عليهـا  العقد، ولا يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين على  

  للفقهاء في هذه المسألة رأʮن:و   بين الطرفين، أم لا تكون كذلك لأنه لم يعاد ذكرها عند العقد.

 
يرĔʮا    19المادة  )  1( التي  الشروط  أو في عقد رسمي لاحق كل  الزواج  يشترطا في عقد  أن  "للزوجين  تعدد  (معدلة):  عدم  ضرورية، ولا سيما شرط 

يونيو   9هـ، الموافق  1404رمضان عام    9المؤرخ في    11_  84الزوجات، وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون."_ قانون رقم  
 م، المتضمن قانون الأسرة المتمم والمعدل. 1984سنة 

ها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا  ف أ: " إذا اشترطت الزوجة على زوج  37المادة  )  2(
بيدها، كان يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق 

زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل  الشرط صحيحا...ب_ وإذا اشترط الزوج على  
 خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما..."_ قانون الأحوال الشخصية الأردني السابق ذكره 

 يتزوج عليها أو يغيب عنها مدة معينة أو يمنعها من دراسة أو عمل وكل شرط لا ينافي المقصود من  : "للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا 28المادة ) 3(
 م.2001أوت  15_ 1004م_ الجريدة الرسمية العدد 2001لسنة  52العقد."_ قانون رقم 

يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط    : "على المأذون قبل توثيق العقد أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما5الفقرة    33المادة    )4(
غ مقطوع  خاصة، ومنها على سبيل المثال: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، الاتفاق على رصد مبل

ة في تطليق نفسها، وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا  أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، الاتفاق على تفويض الزوج
حلالا في المكان  وقانوʭ ولا يمس حقوق الغير، وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما ولا يحرم  

الشرعي المأذونين  لائحة  الزواج."_  عقد  بوثيقة  لذلك  رقم  المعد  العدل  وزير  بقرار  _الصادرة  الجديدة  لائحة   2000لسنة    1727ين  تعديل  بشأن 
  م.1955المأذونين لسنة 

 م 2020مارس  9 :انظر: مجلة شؤون جنوبية_ عدد) 5(
-oubia.com/2020/03/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84https://jan
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%AF

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7/-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF 
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  منه ولا يلتحق به. إلى أن الشرط المتقدم على العقد لا يعد جزءا  ) 3( ، ورواية عن الإمام أحمد ) 2( ، والشافعية ) 1( ذهب الحنفية 
ــام ابـــن تيميـــة)5(، وعامـــة فقهـــاء المـــذهب الحنبلـــي)4(بينمـــا ذهـــب المالكيـــة إلى أن الشـــروط المتقدمـــة علـــى  )6(، والإمـ

  العقد تلتحق ϥصل العقد، وتؤثر في صحته وفساده.
ʪلبينـة وϵقـرار الـزوجين،  ، إلى جواز إثبات الشروط  )9(، والقطري)8(، والبحريني)7(وقد ذهب المشرع السعودي     

  مما يفتح اĐال للاعتداد ʪلشروط السابقة على عقد الزواج.
أما المشـرع الليـبي فباشـتراطه أن يكـون الشـرط منصوصـا عليـه في عقـد الـزواج يكـون قـد أغلـق البـاب أمـام اعتبـار     

مح ʪلتحايـل والخـداع، خصوصـا في  الشروط المتقدمة حتى لـو ثبـت اشـتراطها ʪلبينـة أو ʪلإقـرار، وهـذا الـرأي قـد يسـ
ظـــل عـــدم وعـــي اĐتمـــع بكيفيـــة تنظـــيم المشـــرع لمســـألة الاشـــتراط، فقـــد يتوافـــق الطرفـــان علـــى شـــرط معـــين في مرحلـــة  
الاتفــاق علــى العقــد، ويعقــدان علــى اعتبــار ذلــك الشــرط المتقــدم، ثم يفاجــأ المشــترط بــرفض الطــرف الآخــر الالتــزام  

ن القـانون لا يعتـد ʪلشـروط المتقدمـة علـى العقـد، فالأنسـب هـو الاعتـداد ʪلشـروط  ʪلشرط، فلا يملـك إلزامـه بـه؛ لأ
المتقدمــة حــال إثباēــا؛ لأنــه يتوافــق مــع عــادات مجتمعنــا وتقاليــده في أن الاتفــاق علــى أغلــب تفاصــيل الــزواج يكــون عنــد اجتمــاع  

قــد لا يعيــدون ذكــر هــذه التفاصــيل والشــروط أمــام  الأهـل في مرحلــة ســابقة علــى العقــد، وهــو مــا يعــرف ʪلفضــانية، ثم عنــد العقــد  
    الحضور، فالاعتداد đذه الشروط المتقدمة هو الأنسب خاصة مع عدم وجود خانة لكتابة الشروط ضمن عقود الزواج الرسمية. 

  أما الشروط المتأخرة: فهي الشروط الصحيحة التي يتم الاتفـاق عليهـا بعـد إبـرام العقـد ولزومـه، وقـد قـال جمهـور   
بعدم الاعتداد ʪلشروط المتأخرة عن العقد، فلا يلحقوĔا ϥصل )12(، والحنابلة)11(، والشافعية)10(الفقهاء من المالكية

 
 . 5/176لكاساني، ل ،رائعانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الش) 1(
 .374 /9 النووي ،. وكذلك: اĐموع شرح المهذب10/331ماوردي لل ،انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ) 2(
 .389 /20لمرداوي،لانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) 3(
بن فرحون لاالأحكام    جعليش، وđامشه: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناه ل: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،  انظر)  4(

 . 124 /2المالكي 
 نفس الصفحة.  ،نفس الجزء ،انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي) 5(
 .166 :ص: ،الجزءنفس  ،ابن تيمية  ،انظر: مجموع الفتاوى) 6(
 : "لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.".2ف  27المادة ) 7(
 الزوجان.". ف د: "لا يعتد ϥي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أثبت ʪلبينة، أو أقر به  6المادة ) 8(
 : "...ويجوز إثبات الشرط ʪلبينة.". 53المادة ) 9(
 الصفحة. و نفس الجزء  ،.كانظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مال) 10(
 الصفحة. و  نفس الجزء، النووي ،انظر: اĐموع) 11(
 الصفحة.و  نفس الجزء ، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي) 12(
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ـــب الأحنــــاف ـــد، وقــــد اختــــار المشــــرع الجزائــــري العمــــل بمــــذهب  )1(العقــــد، وذهـ ـــروط ϥصــــل العقـ إلى إلحــــاق هــــذه الشـ
  .)2(على عقد الزواجالأحناف، فأجاز أن يكون الشرط في عقد رسمي لاحق 

أما المشرع الليبي فباشتراطه النص على الشرط في عقد الزواج يكون قد اختار عـدم الاعتـداد ʪلشـروط اللاحقـة،    
وكـان الأولى بـه الاعتــداد đـا؛ لأن الـزوجين بعــد المعاشـرة والحيــاة المشـتركة بينهمـا، قــد يتضـح لهمـا مــا لم يكـن واضــحا  

هما إلى اشـتراط شـروط معينـة لا يسـتطيع الاسـتمرار في الزوجيـة دوĔـا، فإعطـاؤه الفرصـة  عند العقـد، فربمـا احتـاج أحـد 
  لذلك أفضل من إلجائه إلى الطلاق وإĔاء الزوجية.

بعد بيان موقف المشرع الليبي من الشروط السابقة واللاحقة على عقد الـزواج، أنتقـل لبيـان موقفـه مـن نـوع آخـر    
  ة.من الشروط، وهو الشروط الملحوظ 

  موقف المشرع الليبي من الشروط الملحوظة: .ج ـ
الشرط الملحوظ أو الشرط العرفي: هو الشرط الذي لا يتم ذكره والاتفاق عليه بين الطرفين، ولكن يكـون متعارفـا  

  عليه بين الناس، فيكون له أثر وإلزام عند بعض الفقهاء.
وقد ذهب الأحناف إلى جواز اشتراط ما تعارف عليه الناس مـن أمـور مادامـت لا تخـالف الشـرع، فهـم اعتـبروا      

العرف وأعطوا له أثـرا، ولكـن أثـره يقتصـر علـى إجـازة اشـتراط المتعـارف عليـه، ولا يمتـد إلى الإلـزام ʪلشـروط المتعـارف  
  .)3(عليها ولو لم يتم اشتراطها من أحد الطرفين

مــا الحنابلــة فقــد ذهبــوا إلى أبعــد مــن ذلــك، فجعلــوا الشــرط المتعــارف عليــه بــين النــاس ملزمــا للمتعاقــدين ولــو لم  أ    
يـتم اشــتراطه، فلـو تــزوج الرجــل مـن قــوم لا يتزوجــون علـى نســائهم، ويمنعـون الرجــال مــن ذلـك، أو لا يخرجــون النســاء  

ــه، وتم ــزوج وإن لم يشـــترط عليـ ــا للـ ــك ملزمـ ــل ذلـ ــان كـ ــم كـ ــن دʮرهـ ــاحمـ ــخ النكـ ــرأة فسـ ــه المـ ــروط عرفـــا  )4(لـــك بـ ، فالمشـ
والمشـرع الليـبي كغـيره مـن المشـرعين لم    كالمشروط لفظا عندهم، ومخالفة الشرط العرفي أثرها كمخالفـة الشـرط اللفظـي.

  عقد الزواج. ϩخذ ʪلشرط المعروف عرفا، فالشرط الملزم هو ما انصرفت إليه إرادة الزوجين، واتفقا عليه، وتم النص عليه في  
  بعد تحديد الشروط المعتبرة في عقد الزواج وفق القانون الليبي، أنتقل لبيان أهم آʬر الاشتراط. 

  ʬنيا_ آʬر الاشتراط في عقد الزواج وفق القانون الليبي: 
أســلط الضــوء في هــذه الفقــرة علــى آʬر الاشــتراط في عقــد الــزواج، وأهــم هــذه الآʬر هــي: أثــر اشــتراط مــا لا        

  يجوز من الشروط (أ)، وجزاء مخالفة الشرط الصحيح (ب)، وحالات سقوط الشرط الصحيح (جـ).
 

  الصفحة.و نفس الجزء  ،الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  انظر:)1(
تعدد    19المادة  )  2( عدم  يرĔʮا ضرورية، ولا سيما شرط  التي  الشروط  أو في عقد رسمي لاحق كل  الزواج  يشترطا في عقد  "للزوجين أن  (معدلة): 

يونيو   9هـ، الموافق  1404رمضان عام    9المؤرخ في    11_  84هذا القانون."_ قانون رقم  ه الشروط مع أحكام  الزوجات، وعمل المرأة ما لم تتنافى هذ
 م، المتضمن قانون الأسرة المتمم والمعدل. 1984سنة 

 نفس الصفحة.  ،ابن عابدين ،نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف انظر:) 3(
 . 4/318 ،بن القيملا ،إعلام الموقعين ،29/354،بن تيميةلا ،أيضا: مجموع الفتاوىو  ،6/149بن مفلح،لا ،انظر: المبدع في شرح المقنع ) 4(
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  أ_ أثر الشروط غير الجائزة على عقد الزواج:
 جـائز وفـق المعـايير الـتي وضـحناها، فهـل يكـون للشـرط الفاسـد أثـر علـى العقـد أم لا،  قد يشـترط أحـد الطـرفين شـرطا غـير      

  قبل تحديد موقف القانون الليبي من هذه المسألة سأستعرض مذاهب الفقهاء في المسألة، واختيارات القوانين المقارنة. 
،  وذهــب  )1(ذهــب الأحنــاف إلى أن الشــروط غــير الجــائزة تبطــل ولا تــؤثر في عقــد النكــاح بــل يبقــى صــحيحا    

كالتأقيــت، فجعلــوا لهــا أثــرا في إفســاد العقــد، والشــروط الــتي    المالكيــة إلى التفرقــة بــين الشــروط الــتي تنــافي العقــد أصــلاً 
قبل الدخول فيفسخ، أمـا بعـد الـدخول فيصـح العقـد، لكـن  تنافي مقتضى العقد فالمشهور عندهم أĔا تؤثر في العقد  

إن كـان الشـرط متعلــق ʪلتسـمية، كتزوجتــك علـى ألــف علـى ألا تخــرجني مـن داري، فــإن النكـاح يصــح بعـد الــدخول  
، والشافعية أيضا فرقـوا بـين الشـرط المنـافي لمقصـود العقـد، والشـرط المنـافي لمقتضـاه،  )ʪ)2لأكثر من المسمى ومهر المثل

ذهبوا إلى أن الشــرط إن كــان مخالفــا لمقصــود العقــد كعــدم الــوطء، والخيــار فهــو مبطــل للعقــد، أمــا إن كــان الشــرط  فــ
، وكـذلك  )3(مخالفا لمقتضاه فقط فيفسد الشرط دون العقد علـى المشـهور عنـدهم، ويفسـد الصـداق ويجـب مهـر المثـل

اء: الشــغار، التحليــل، المتعــة، وبــين مــا يصــح معــه  الحنابلــة فرقــوا في الشــروط بــين مــا يبطــل النكــاح، وهــو ثلاثــة أشــي
  .)4(النكاح، ويبطل الشرط فقط، وهو ما ينافي مقتضى العقد، كشرط أن لا مهر ولا نفقة

بينمــا ذهــب الإمــام ابــن تيميــة إلى أن الشــرط الباطــل لا يــؤثر في العقــد، لكــن إن لم يعلــم المشــترط ببطلانــه فــلا يكــون العقــد لازمــا لــه، بــل    
ط الخيــار إمــا أن يرضــى ʪلعقــد مــن دون الشــرط، وإمــا أن يفســخ العقــد؛ لأنــه إنمــا رضــي ʪلعقــد مــع الشــرط، ولم يكــن عالمــا ببطلانــه،  للمشــتر 

  . ) 5( شرطه فليس له فسخ العقد فليس من العدل إلزامه بعقد لم يرض به، أما إن كان عالما ببطلان  
   الجائز على العقد، سأستعرض اختيارات القوانين المقارنة في المسألة.بعد بيان آراء الفقهاء في أثر الشرط غير 

ـــذهب المش ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــع الإمر ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــ، والسع)6(اراتي ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ   ، )9(يني، والبحر )8(والكويتي  ،)7(وديــــــ

 
شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدى  . وانظر:  175  : فأما النكاح ونحوه فلا تبطله الشروط الفاسدة فجاز العقد وبطل الشرط" بدائع الصنائع نفس الجزء ص  " )  1( 
 . 448،  447  / 6،  لبابرتي، وحاشية السعدي حلبي، ويليه تكملة شرح فتح القدير لقاضي زاده ل ومعه شرح العناية    لمرغيناني، ل 
   .484 :. وأيضا: ابن رشد الجد_ المرجع السابق_ نفس الجزء_ ص328 :انظر: الحطاب_ المرجع السابق_ ص) 2(
 والصفحة  نفس الجزء ،الرملي ،. وكذلك: Ĕاية المحتاج265:ص،  انظر: روضة الطالبين) 3(
 . 488، 487، 486 :ص ،نفس الجزء ،ابن قدامةالمغني، . وأيضا: 155إلى  149 /6،انظر: المبدع في شرح المقنع ) 4(
 . 1/478 ،ابن تيمية ،وأيضا: العقود ،352 :ص ،نفس الجزء ،ابن تيمية  ،انظر: مجموع الفتاوى) 5(
_ إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه أو كان  3_ إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.  2: "20المادة  )  6(

 الشرط وصح العقد.". محرما شرعا بطل 
_ مع مراعاة ما تتضمنه  2: "إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو يجعل عقد الزواج في مقابل عقد زواج آخر، فالعقد ʪطل.  29المادة  )  7(

 من هذه المادة، يصح عقد الزواج ويبطل الشرط إذا كان منافيا لمقتضى العقد.".  1ف 
 وصح العقد.". اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ب_ وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط    : " أ_ إذا 40المادة  ) 8(
 الشرط ʪطل والعقد صحيح.". : " ب_ إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. جـ_ إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي غايته ومقصده ف 6المادة  )  9( 
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الشــروط المخالفــة لأصــل العقــد فنصــوا علــى أĔــا تبطــل العقــد، والشــروط  ، إلى التفرقــة بــين  )2(والســوداني  ،)1(والقطــري
ــار المشـــرع العمـــاني، والأردني العقـــد أو المحرمـــة شـــرعا فنصـــوا علـــى أĔـــا تبطـــل ويصـــح العقـــد.    المخالفـــة لمقتضـــى ،     ) 3( واختـ

إبطال الشروط المخالفة وتصحيح العقد، بينما سكت المشـرع العراقـي، والتونسـي، والجزائـري،    ) 6( ، واليمني ) 5( ، والمغربي ) 4( والسوري 
    .ذكر أثر اشتراط ما لا يجوز من الشروط الموريتاني، ولائحة المأذونين في مصر عن  

  أما المشرع الليبي فكما رأينا في نص المادة الثالثة، لم يذكر أثر اشتراط الشروط غير الجائزة على العقد، إلا أنه  
نــص في المــادة الحاديــة عشــر علــى بطــلان زواج المتعــة والــزواج المؤقــت، ممــا يعــني أنــه يبطــل العقــد ʪلشــروط المخالفــة  
لأصــله، أمــا غــير ذلــك مــن الشــروط غــير الجــائزة حســب رأي المشــرع الليــبي، وهــي المناقضــة لغــاʮت الــزواج ومقاصــده  

الثانية والسبعين (معدلـة) الـتي تـنص علـى أنـه: "ب_ فـإذا لم  فلم ينص على أثر اشتراطها، مما يلزمنا ʪستخدام المادة  
    . ) 7(   يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون." 

ا ذهـب  بعد استعراض المذاهب الفقهية في المسألة، أرى أن الرأي الأكثر ملاءمة لنصوص القانون الليـبي هـو مـ    
إليـــه الأحنـــاف والحنابلـــة، مـــن أن الشـــروط المخالفـــة لغـــاʮت الـــزواج ومقاصـــده تبطـــل ولا تـــؤثر في صـــحة العقـــد قبـــل  
الــدخول وبعــده، وهــو مــا يتوافــق مــع مــنهج المشــرع الليــبي في إعطــاء المحكمــة صــلاحية تصــحيح العقــود المختلــف في  

، ممــا يــدل علــى أنــه يســعى مــا أمكــن لتصــحيح عقــود الــزواج، كمــا أرى أن قــول الإمــام ابــن تيميــة ϵعطــاء  )8(فســادها
ا  يقــق تح الخيــار للمشــترط في فســخ العقــد، إن كــان غــير عــالم بفســاد شــرطه هــو الأكثــر ملاءمــة لنصــوص هــذا القــانون؛ لأنــه أكثــر  

 
: "إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا، بطل  53المادة    )1(

   الشرط وصح العقد.".
_ إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط ʪطل  2حلالا.  _ الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم  1: "42المادة  )  2(

 م. 24/7/1991م_ الصادر في 1991والعقد صحيح، ماعدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد."_ قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
ر شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا  : "جـ_ إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظو 37المادة  )  3(

 يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط ʪطلا والعقد صحيحا.". 
_ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه 2_ لكل من الزوج والزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.1:"14المادة  )  4(

 م2019لعام  4م والمعدل ʪلقانون رقم 1953لعام  59الشرعي أو مقاصده فالشرط ʪطل والعقد صحيح."_ قانون الأحوال الشخصية رقم 
للقانون ف47المادة  )  5( العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة  أحكام  منها  ملزمة إلا ما خالف  "الشروط كلها  يعتبر ʪطلا والعقد صحيح."،  : 

بمثابة مدونة الأسرة   70.03: "الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم đا من الزوجين."_ القانون رقم  48والمادة  
 .418 :م_ ص2004فبراير  5هـ، الموافق 1424ذو الحجة  14_ 5184وتعديلاته_ الجريدة الرسمية عدد 

: "يتم الزواج في مجلس واحد ϵيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الإعراض ويجب  7المادة  )  6(
بشأن    1992لسنة    20أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين."_ قانون رقم  

 .182  :_ ص1992لسنة  6/3لأحوال الشخصية وتعديلاته_ الجريدة الرسمية العدد ا
 قبل التعديل: "فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذ القانون.".   72نص المادة  )  7( 
 م. 2015لسنة  14معدلة ʪلقانون رقم  16المادة ) 8(
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بــدون الشــرط، مــادام لم يكــن يعلــم بفســاد شــرطه، ولأن المشــرع ـ  للعدالــة، فــلا يلــزم المشــترط ʪلاســتمرار في عقــد قــد لا يرضــى بــه  
    حسب رأيي ـ اختار قول الإمام في تحديد الشروط الجائزة، فيكون قوله في أثر الشروط غير الجائزة هو الأكثر ملاءمة. 

  الفة الشرط الصحيح. أنتقل الآن لبيان أثر آخر من الآʬر التي قد تترتب على الاشتراط في عقد الزواج، وهو جزاء مخ     
  جزاء مخالفة الشرط الصحيح: .ب   
،  )1(انفرد الحنابلة ϵعطاء حـق الفسـخ للمشـترط حـال الإخـلال بشـرطه الصـحيح "وهـو مـن مفـردات المـذهب"    

  .)2(فيكون صاحب الشرط ʪلخيار إما أن يستمر في الزوجية، وإما أن ينهيها ʪلفسخ
مـن ذلـك، فأجـاز الإجبـار علـى تنفيـذ الشـرط، فللحـاكم عنـده أن يجـبر الطـرف  وذهب الإمام ابن تيميـة إلى أبعـد  

  .)3(الآخر على تنفيذ الشرط الصحيح
، ولم  )4(أمــا القــوانين المقارنــة فــذهب أغلبهــا إلى إعطــاء حــق الفســخ لصــاحب الشــرط الصــحيح عنــد الإخــلال بــه

"الشــروط الــتي تحقــق فائــدة مشــروعة لمشــترطها    يــنص علــى الإلــزام بتنفيــذ الشــرط إلا المشــرع المغــربي، فــنص علــى أن:
تكــون صــحيحة وملزمــة لمــن التــزم đــا مــن الــزوجين. إذا طــرأت ظــروف أو وقــائع أصــبح معهــا التنفيــذ العيــني للشــرط  

 )5(  مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديلـه مادامـت تلـك الظـروف والوقـائع قائمـة..."

المشــرع المغــربي يلــزم ويجــبر الملتــزم ʪلشــرط علــى تنفيــذه، ولا يجيــز إعفــاءه مــن الشــرط أو التعــديل فيــه إلا  ، فنجــد أن  
  ʪللجوء للقضاء، وحال توفر ظروف ووقائع تبرر ذلك.

لمترتـب  فإĔا جـاءت خاليـة مـن ذكـر الجـزاء ا   10أما المشرع الليبي، فكما رأينا عند استعراض نص المادة الثالثة من القانون رقم    
على مخالفة الشرط الصحيح، وحيث لا معنى من إعطاء الحق في الاشتراط إن لم يكن هـذا الحـق محميـا بجـزاء يطـال مـن ينتهكـه،  

  فلا مناص من اللجوء إلى المادة الثانية والسبعين، والحكم ʪلجزاء الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. 
أي فقهــاء الحنابلــة ϵعطــاء المشــترط حــق الفســخ فقــط، دون إلــزام الطــرف الآخــر  كمــا ذكــرʭ ســابقا، هنــاك رأʮن في المســألة: ر   

بتنفيــذ الشــرط، وهــو اختيــار أغلــب القــوانين المقارنــة، ورأي ابــن تيميــة بجــواز إجبــار الحــاكم للملتــزم ʪلشــرط علــى تنفيــذه، وهــو مــا  
يــي_ هــو الحكــم ʪلإلــزام بتنفيــذ الشــرط مــا دام  اختــاره المشــرع المغــربي، والجــزاء الــذي يــتلاءم مــع نصــوص هــذا القــانون _حســب رأ 

ممكنا، فإن كان مرهقا أو مسـتحيلا كـان للمشـترط خيـار فسـخ الـزواج أو الاسـتمرار فيـه؛  لأنـه يحقـق الفائـدة الحقيقيـة مـن إعطـاء  
خضــاعا وإجبــارا  المشــترط حــق الاشــتراط، فــالتخيير بــين الاســتمرار في الزوجيــة بــدون تنفيــذ شــرطه الممكــن أو إĔائهــا، قــد يكــون إ 

لصــاحب الشــرط _خاصــة في مجتمعنــا_ حيــث تخشــى المــرأة الطــلاق،  فتجــد نفســها أمــام خيــارين لا ʬلــث لهمــا: إمــا أن تفســخ  

 
 . 155:ص ،نفس الجزء ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي) 1(
 .148 : ص ،نفس الجزء ،ابن مفلح ،. وأيضا: المبدع في شرح المقنع 484، 483 :نفس الجزء_ ص، ابن قدامةالمغني، انظر: ) 2(
 .172 :ص ،نفس الجزء ،ابن تيمية ،انظر: المستدرك) 3(
 .  قطالإماراتي، السعودي، العماني، الكويتي، البحريني، القطري، الأردني، السوري، العراقي، التونسي، الموريتاني، وثيقة الكويت، وثيقة مس القانون )4(
 . 48المادة ) 5(
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الزواج وتتحمل التبعات الاجتماعية، وإما أن تستمر في زوجية لم ترض đا إلا في ظل الشرط الذي اشترطته، وذات الأمـر ينطبـق  
ام خيـارين أحلاهمـا مـر، فإمـا أن يفسـخ الـزواج ويتحمـل خسـارة مـا أنفقـه مـن مـال في سـبيل زواجـه،  على الرجـل، فيجـد نفسـه أمـ

  وإما أن يستمر في زواج لم يرض به إلا مع وجود شرطه. 
وأيضا من المسائل المتعلقة بحق الفسخ، مسألة افتقار الفسخ لحكـم حـاكم، وهـذه مسـألة مختلـف فيهـا بـين علمـاء  

، لكـن الإمـام ابـن  )1(بلة على أن الفسـخ في مسـألة الشـروط مجتهـد فيـه، فهـو يفتقـر لحكـم حـاكمالحنابلة، فعامة الحنا
هــذه  ، والمشــرع الليــبي حســم  )2(تيميــة يــرى ϥن الفســخ إن كــان متوافقــا عليــه بــين الــزوجين، فــلا يفتقــر لحكــم حــاكم

  سخ في جميع الأحوال على حكم المحكمة". المسألة بنصه في المادة السادسة والأربعون_ الفقرة د، على أنه: "يتوقف الف 
ومن آʬر مخالفة الشرط الصحيح أيضا جواز طلـب التعـويض، وهـي مسـألة لم أقـف فيهـا علـى رأي للفقهـاء، وقـد  
اختـــارت بعـــض القـــوانين المقارنـــة إســـقاط بعـــض حقـــوق المـــرأة الماليـــة إن كانـــت المخالفـــة مـــن جانبهـــا، فـــأعفى المشـــرع  

، أمـا السـعودي فقـد ألـزم الزوجـة  )4(، وأعفاه الأردني مـن مهرهـا المؤجـل ونفقـة عـدēا)3(العدةالإماراتي الزوج من نفقة  
بدفع عوض لا يزيد على مهر مثلها، إن أخلت ʪلشـرط الصـحيح، وإن كـان الـزوج هـو مـن أخـل ʪلشـرط الصـحيح  

أمـا إن كـان عـدم الوفـاء ʪلشـرط مـن   ، هذا إن كان الإخلال ʪلشرط من جانب المـرأة،  )5(فيكون الفسخ بلا عوض
ــل هـــذه   ــا رأينـــا_ لمثـ ــرض _كمـ ــرع الليـــبي لم يتعـ ــط، والمشـ ــا الزوجيـــة فقـ ــا حقوقهـ ــوا ϵعطائهـ جانـــب الـــزوج، فقـــد اكتفـ

عــويض إن لحقــه  الأحكــام، إلا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع صــاحب الشــرط _ ســواء كــان الــزوج أو الزوجــة_ مــن طلــب الت
  ʮضرر من هذا الفسخ، وهذا ما جرى به قضاء المحكمة العليا من أن استحقاق التعويض ينشأ عـن ثبـوت الضـرر، أ

  .)6(كان نوع الطلاق سواء كان ʪلإرادة المنفردة، أو حكم المحكمة
  أنتقل الآن لبيان آخر أثر من آʬر الاشتراط في عقد الزواج، وهو سقوط الشرط الصحيح.

  ـ_ سقوط الشرط الصحيح:ج
الشرط وإن كان صـحيحا قـد يسـقط أحيـاʭ في حـالات، والمشـرع الليـبي لم يتعـرض لحـالات سـقوط الشـرط بعـد ثبوتـه، لـذلك  

    سأستعرض هذه الحالات في الفقه الإسلامي، وخاصة المذهب الحنبلي ʪعتباره الأكثر تفصيلا في موضوع الشروط: 
  ʪلمخالفة:_ سقوط الشرط ʪلرضا  

  يسقط حق الفسخ برضا المشترط ʪلمخالفة، سواء كان الرضا صريحا أم ضمنيا، فإن علم المشترط بمخالفة     
 

 . 11/412البهوتي، ، انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع) 1(
 .178، 177ص /4 ،ابن تيمية ،انظر: المستدرك) 2(
 .4ف  20انظر: المادة ) 3(
 ف ب. 37انظر: المادة ) 4(
 .28انظر: المادة ) 5(
م_ مجموعة أحكام المحكمة العليا، قضاء الأحوال 2001يونيو    28ق_ بتاريخ    48/  12انظر: المحكمة العليا الليبية_ طعن أحوال شخصية رقم  )  6(

 م، نسخة حكم غير منشورة. 1998يوليو  30بتاريخ ق،  44/ 37. وأيضا: طعن أحوال شخصية رقم 144الشخصية_ ص 
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شــرطه وصــرح برضــاه ʪلمخالفــة، كقولــه: أســقطت حــق الفســخ، أو فعــل مــا يــدل علــى رضــاه بعــد علمــه ʪلمخالفــة،  
ــه إن كانــــت زوجــــة،   ــترط زوجــــا، أو التمكــــين منـ ــالوطء إن كــــان المشـ ــي هــــذه الحــــال يســـقط الشــــرط ولا يكــــون  كـ ففـ

للمشــترط حــق الفســخ، إلا أن يــدعي الجهــل ʪلخيــار، وكــان ممــن يقبــل منــه الجهــل بــذلك، فــلا يســقط حقــه إلا إن  
، لكن إن وقعت المخالفة ثم عاد عنها الملتزم قبل الفسـخ فلـيس للمشـترط  )1(صدر منه ما يدل على الرضا بعد ذلك

  . ) 2( يتزوج عليها، فتزوج وقبل اطلاعها على العقد طلق الثانية فليس لها أن تفسخ عند علمها   الفسخ، كأن تشترط عليه ألا 
على سـقوط الشـرط ʪلرضـا الصـريح والضـمني ʪلمخالفـة، وهـذا الـرأي  ) 5( ، والقطري ) 4( ، والكويتي ) 3( وقد نص المشرع الإماراتي    

للمشترط، وكما يملك التمسك به يملك إسـقاطه، وممـا يـدل علـى رغبتـه في التنـازل  يتلاءم مع أحكام القانون الليبي، فالشرط حق  
عــن هــذا الشــرط تصــريحه برضــاه ʪلمخالفــة، أو إقدامــه علــى فعــل يفهــم منــه ذلــك، أو ســكوته مــدة طويلــة بعــد علمــه ʪلمخالفــة،  

  وتقدير ما يدل على الرضا الضمني أمر متروك للقاضي، كما في موضوع التطليق للعيب. 
  _ سقوط الشرط ʪستحالة التنفيذ:   

ـــإن استحال تنفيذ الشرط، كأن تشترط المرأة ألا يخرجها الرجل من منزل أبويها، فمات أحدهم    ـــ   لاهما،  ـــــا أو كــ
ـــفاستحال تنفيذ الشرط ببقائها في منزلهما، أو اشترطت سكنى منزل بعينه فخرب المنزل، في هذه الح ـــ ـــــــ   سقط الة يــ

، وقـال شـيخ الإسـلام بـل لهـا الخيـار  ) 6( الشرط ونعود إلى حكم الأصـل، فلـم يكـن للمـرأة خيـار في اختيـار بـديل آخـر
  .) 7( في اختيار البديل، فإن أسكنها في منزل ترضى به فليس لها الفسخ، وإن كانت لا ترضى به فلها الفسخ

الحالــة، وهــي إعفــاء المحكمــة الملتــزم مــن الشــرط أو تعديلــه، إن  وكمــا ذكــرʭ ســابقا فالمشــرع المغــربي نــص علــى هــذه  
أصبح تنفيـذه مرهقـا، والقـول بسـقوط الشـرط إن اسـتحال تنفيـذه مـع إعطـاء المشـترط خيـار اشـتراط بـديل ممكـن هـو  

     الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون؛ لأنه يحقق العدالة ويوازن بين مصالح الطرفين.
    بائن:_ سقوط الشرط ʪلطلاق ال

الشرط الصحيح يلتحق ϥصـل العقـد كمـا ذكـرʭ، لـذلك فهـو يـزول بزوالـه، فـإن ʪنـت المـرأة المشـترطة مـن زوجهـا،  
ثم تزوجهـا مــرة أخــرى، لم يكــن لهـا حــق في الشــرط الســابق، وكـذلك إن كــان هــو المشــترط وʪنـت منــه، لم يكــن لــه إن  

وكــان العقــد الجديــد مطلقــا عــن الشــروط مــا لم يتفقــا علــى أخــرى  عقــد عليهــا ʬنيــة أن يلزمهــا بشــروط العقــد الأول،  

 
 . 173  : نفس الجزء_ ص   ، ابن مفلح   ، . وأيضا: المبدع في شرح المقنع 411،  410: ص   ، نفس الجزء   ، البهوتي ، انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع) 1(
 .366 :ص ،نفس الجزء ،البهوتي، انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع) 2(
 .7ف  20المادة انظر: ) 3(
 .42انظر: المادة ) 4(
 .54انظر: المادة ) 5(
   الصفحة.و  ءنفس الجز  ،البهوتي،  انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع)6(
 .172، 171ص   ،4ج  ،ابن تيمية ،المستدركانظر: ) 7(
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، وهــذا رأي فقهــاء الحنابلــة، لكــن الإمــام مالــك نــص في مدونتــه علــى أن الشــرط لا يســقط بمجــرد أن تبــين  ) 1( جديـدة
لقـة أو  المرأة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، بل لابد أن ينتهي ذلك الملك، فلو اشـترطت عليـه شـرطا، ثم ʪنـت منـه بط

  .) 2( اثنتين، فإن تزوجها مرة أخرى لزمه الشرط الأول، ولو اشترط عدم لزومه
  .) 3( وانفرد المشرع الإماراتي ʪلنص على سقوط الشرط ʪلطلاق البائن

؛ لأن  10والــذي أراه أن رأي الحنابلــة بســقوط الشــرط ʪلطــلاق البــائن هــو الأكثــر ملاءمــة لنصــوص القــانون رقــم  
مسـألة أخــرى، وهـي هــدم الــزواج الثـاني لتطليقــات الـزوج الأول، اختــار فيهـا الــرأي القائــل ϥن زواج  المشـرع اختــار في  

، فلم ϩخذ برأي المالكية في التمسك ببقـاء الملـك  ) 4( المطلقة بزوج آخر يهدم تطليقات الزوج الأول ولو دون الثلاث
يـار، كمـا أن الطـلاق البـائن يزيـل الملـك، فلـو  الأول على ما هو عليـه، فـيمكن اسـتنباط مـنهج المشـرع مـن هـذا الاخت

أرادا الزواج مرة أخرى فلابد مـن عقـد جديـد ومهـر جديـد، فـلا يكفـي فيـه العقـد السـابق ولا المهـر السـابق، فمـا دام  
  العقد السابق قد سقط  فالأنسب عدم التمسك ʪلشروط التي التحقت به. 

  لخاتمةا
  في ختام هذا البحث تتضح أمامنا بعض الأمور، من أهمها: 

 ــــموضوع الاشتراط في عقد الزواج من المواضيع التي لم تنل حقها من اهتمام المشرع، فالم ـــ ـــــــ ـــــــ  ادة الثالثة الخاصة ـــــــ
م  1984لســنة    10القــانون رقــم  ʪلاشــتراط لم تطلهــا يــد المشــرع ʪلتعــديل والتطــوير في جميــع التعــديلات الــتي لحقــت  

 بشأن الأحكام الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهما.
   ــوص ــتمر للنصـ ــوير المسـ ــديل والتطـ ــلال التعـ ــح ذلـــك مـــن خـ ــتراط، ويتضـ ــوع الاشـ ــة اعتنـــت بموضـ ــوانين المقارنـ القـ

 المنظمة للموضوع، ومن خلال اهتمامها ببيان مختلف أحكامه وآʬره.
   الإمــام ابــن تيميــة في تحديــد الشــروط الجــائزة، فلــم يمنــع الشــروط المخالفــة لمقتضــى عقــد  المشــرع الليــبي أخــذ بــرأي

 الزواج، بما يفتح اĐال واسعا لإرادة الأفراد في تعديل أحكام عقد الزواج بما يحقق مصالحهم المشروعة.
 لاشــتراط تفــتح البــاب أمــام تضــارب الأحكــام القضــʪ ائية في الحكــم علــى  الصــياغة الحاليــة لــنص المــادة المتعلقــة

 الشرط الواحد ϥنه جائز أو غير جائز.
   شــتراطه الــنص علــى الشــرط في عقــد الــزواج أغلــق البــاب أمــام اعتبــار الشــروط اللاحقــة والســابقةʪ المشـرع الليــبي

 لعقد الزواج، وكذلك الشروط الملحوظة أو العرفية.
 د، ويكون للمشترط حال جهله بفساد شرطه الشرط غير الجائز في عقد الزواج يسقط ولا يؤثر في صحة العق 

 
 .149ص ،نفس الجزء ،مفلح ابن ،وأيضا: المبدع في شرح المقنع والصفحة. نفس الجزء، البهوتي، انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع) 1(
 . 2/131بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  مالك بن أنس ،انظر: المدونة ) 2(
 .7ف  20انظر: المادة ) 3(
 .34انظر: المادة ) 4(
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 الخيار بين إمضاء العقد دون الشرط، أو فسخ العقد.
 لوفـاء، وفي  اʪ صل العقـد، ويكـون لصـاحبه حـق اللجـوء للقضـاء لإلـزام الطـرف الآخـرϥ لشرط الصحيح يلتحق

 حال تعذر لك يكون له حق الفسخ، ʪلإضافة إلى طلب التعويض إن أصابه ضرر.
  لطلاق البائن.    الشرط الصʪستحالة تنفيذه، وʪحيح بعد ثبوته قد يسقط بعدة أمور، منها: الرضا بمخالفته صراحة أوضمنا، و  

  من خلال هذه النتائج تبرز أمامنا عدة توصيات، أهمها:
  لاشتراط، والاستفادة من تجارب القوانين المقʪ ارنة.ضرورة تدخل المشرع لتعديل وتطوير المادة الثالثة الخاصة 
   تمعـي بمشـروعية الاشـتراط، وأحكامـه، وتخصـيص مكـان ضـمن وثيقـة الـزواج لـذكر هـذه الشـروطĐنشر الوعي ا

 يضمن وضوحها، وعدم التنازع بشأĔا.   بما 
  ًلشروط التي تحول دون وقوع هذه الأسباب.   إجراء دراسات مجتمعية لتحديد أسباب الطلاق الأكثر شيوعاʪ والتوعية ، 
  ًالاهتمام بموضوع الاشتراط في عقد الزواج بحثا، وتدريسا  .  

  قائمة المراجع
  كتب الحديث النبوي  :أولاً 
 موافقـة لترقـيم    )هــ852  -773  (حمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني،لأ  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وتبويب: الشيخ محمود عبد الباقي، مـع تعليقـات العلامـة: عبـد العزيـز بـن ʪز، اعتـنى بـه: أبـو عبـد الله محمـود  
  م.2003هـ،  1424  ،الأولى  :ط  ،مكتبة الصفا ،بن الجميل

  الوʬئق القانونية: :ʬنياً 
    لزواج والطلاق و 1984لسنة  10القانون رقمʪ رهمام بشأن الأحكام الخاصةʬصدر عن مـؤتمر الشـعب    ،آ

السـنة الثانيـة والعشـرون،    16  :الجريدة الرسمية العـدد  ،م1984أبريل    19و.ر،  1393رجب  19العام في 
  والمعدل ʪلقوانين:

   ف بشــأن الأحكــام  1984لســنة    10ف، بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  1991لســنة    22القــانون رقــم
 السنة التاسعة والعشرون.  ،22  :العدد ،وآʬرهما_ الجريدة الرسميةالخاصة ʪلزواج والطلاق  

   م  1984لســنة    10م، بشــأن تعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  1994الموافــق    1423لســنة    9القــانون رقــم
 السنة الثانية والثلاثون. ،5:العدد ،الجريدة الرسمية ،بشأن الأحكام الخاصة ʪلزواج والطلاق وآʬرهما

   م بشــأن الأحكــام  1984لســنة    10م بشــأن تعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  2015لســنة    14رقــم  القــانون
ــا ــة ʪلـــزواج والطـــلاق وآʬرهمـ ــة العـــدد  ،الخاصـ ــدة الرسميـ ــنة الرابعـــة  ،5  :الجريـ ـــ،  1437محـــرم    5  ،السـ /  11/  17هـ

 .م2015
 ) ــاء  ،م بشـــأن الأحـــوال الشخصـــية2005) لســـنة  28القـــانون الاتحـــادي رقـــم   ،الثالثـــة  :ط  ،بـــوظبيأ  ،دائـــرة القضـ

 م.2018
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   /لمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم مʪ ــــية الســــــعودي الصــــــادر ـــــوال الشخصــ شــــــعبان    6_ الصــــــادر بتــــــاريخ  73قــــــانون الأحـ
 ه.  1443

 ) لقــــوانين أرقــــامʪ م،  2004) لســــنة  29م، و(1996) لســــنة  61قــــانون الأحــــوال الشخصــــية الكــــويتي المعــــدل
الجــزء    ،مجموعــة التشــريعات الكويتيــة  ،إصــدار وزارة العــدل  ،مجموعــة التشــريعات الكويتيــة  ،م2007لســنة    66و

 م.2011فبراير    ،ط الأولى ،الثامن
   ) ــــديوان الأمـــــيري بتـــــاريخ:  2006) لســـــنة  22قـــــانون رقـــــم م ϵصـــــدار قـــــانون الأســـــرة القطـــــري_ الصـــــادر في الـ

 هـ،  3/6/1427
 م.2006أغسطس   28في  ،العدد الثامن ،الجريدة الرسمية  ،م2006/  6/  29الموافق:  

     لمرســـوم الســـلطاني رقـــمʪ محـــرم ســـنة    مـــن  28الصـــادر في    ،32/97قـــانون الأحـــوال الشخصـــية العمـــاني الصـــادر
/  6/  15) الصــادرة في  601المنشـور في الجريـدة الرسميـة رقـم (  ،م1997مـن يونيـو ســنة    4هــ، الموافـق:  1418
 م.1997

   ــنة    19قـــانون رقـــم ــر الرفـــاع بتـــاريخ    ،م ϵصـــدار قـــانون الأســــرة البحـــريني2017لسـ شــــوال    25الصـــادر في قصـ
يوليــو    20الخمــيس    ،3323  :ة ملحــق العــددم_ المنشــور ʪلجريــدة الرسميــ2017يوليــو    19هـــ، الموافــق  1438
 م2017

     ــم ـــ ــية الأردني رقـ ـــوال الشخصــــ ــ ـــــانون الأحـ ــدد    ،م2019لســــــنة    15قـ ـــة العــــ ـــور ʪلجريــــــدة الرسميـــ   ،5578المنشـــ
2/6/2019  . 
    لقانون رقم1953لعام    59قانون الأحوال الشخصية السوري رقمʪ م.  2019لعام    4  :م والمعدل 
  280نشر في الوقائع العراقية العـدد    ،م وتعديلاته1959لسنة    188:الأحوال الشخصية العراقي رقم  قانون  _

 م.1959/  12/  30
   لرائد الرسمي التونسي عدد    ،م1956مجلة الأحوال الشخصية التونسية لعامʪ م.1956أوت   17  ،66نشر 
     ــم ــام    9المـــؤرخ في    84،11قـــانون الأســـرة الجزائـــري رقـ ــان عـ ــ1404رمضـ ــنة    9ـ، الموافـــق  هـ م،  1984يونيـــو سـ

 المتضمن قانون الأسرة المتمم والمعدل.
  م.24/7/1991الصادر في   ،م1991قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 
   5184  :الجريـــدة الرسميـــة عـــدد  ،بمثابـــة مدونــة الأســـرة وتعديلاتـــه  70.03القـــانون رقـــم    ،قــانون الأســـرة المغـــربي،  

 .م2004فبراير    5هـ، الموافق  1424ذو الحجة   14
   م.2001أوت    15_  1004الجريدة الرسمية العدد    ،م2001لسنة   52قانون الأسرة الموريتاني رقم 
   الجريــدة الرسميــة    ،بشــأن الأحــوال الشخصــية وتعديلاتــه  1992لســنة    20قــانون الأحــوال الشخصــية اليمــني رقــم

 .م1992لسنة   6/3:العدد 
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   للقـــانون العـــربي الموحـــد للأحـــوال الشخصـــية_ اعتمـــده مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب بجامعـــة الـــدول  وثيقــة الكويـــت
 م.4/4/1988ه،  1408/  8/  17  ،6ـ د105العربية في دورته السادسة ʪلقرار رقم  

   _ه،  1422وثيقــــة مســــقط للقــــانون الموحــــد للأحــــوال الشخصــــية لــــدول مجلــــس التعــــاون لــــدول الخلــــيج العربيــــة
 م.  2001

 بشــأن تعــديل لائحــة    2000لســنة    1727الشــرعيين المصــرية الجديــدة _الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم    لمــأذونينلائحــة ا
  م. 1955المأذونين لسنة  

  الكتب: :ً ʬلثا
 م.   2018هـ،  1439 ،الأولى  :ط  ،الهادي علي زبيدة، الناشر المؤلف  ،أحكام الأسرة في التشريع الليبي  
  رهماأحكام الأسرة في الزواجʬم. 2019،الناشر: المؤلف سعيد محمد الجليدي،ل  ،والطلاق وآ  
  لطبع والنشر: دار الفكر العربي. ،مد أبو زهرةلمحالأحوال الشخصيةʪ ملتزم  
   أبـــو  تـــح  )ه751  :ت(عبـــدالله محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن القـــيم،  بيلأإعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين :

  هـ.  1423 ،الأولى :ط، المملكة العربية السعودية،  ار ابن الجوزيد، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
   ،عـــلاء الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد المـــرداوي، ت  لالإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف

 مطبوع مع    ،هـ885
هجــر للطباعــة والنشــر    ،الحلــو: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح محمــد  تــح  ،المقنــع والشــرح الكبــير

  م.1995هـ،  1415 ،الأولى :ط،  القاهرة، جمهورية مصر العربية ،والتوزيع والإعلان 
 مطبعــة الجماليــة  ،)ه587ت  (عـلاء الــدين أبــو بكــر بـن مســعود الكاســاني،  لدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع  بـ،  

  هـ.1328،  1327 ،الأولى :ط ،مصر
 أيمـن  تح)هــ855ت  (در الـدين محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن الحسـين العيـني،  بـل البناية شـرح الهدايـة :

ــالح شــــعبان  ـــون ،  صـ ـــورات محمــــد علــــي بيضـ هـــــ،  1420  ،الأولى  :ط  ،بــــيروت، لبنــــان ،  دار الكتــــب العلميــــة  ،منشـ
  م.2000

 عبدالسـلام محمــد  تـح  )،ه954  :ت(عبـدالله محمـد بـن محمــد الحطـاب،    بيلأ،  تحريـر الكـلام في مسـائل الالتــزام :
  م.  1984ه،  1404  ،الأولى  :ط ،بيروت  ،دار الغرب الإسلامي  ،الشريف

 الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب المـاوردي البصـري    بيلأ  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
،  دار الكتـب العلميـة،  معـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود: الشيخ علي محمد تح ،هـ450البغدادي، ت 
  م.1999هـ،  1419،الأولى :ط ،بيروت، لبنان 
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 محـي الـدين يحـي بـن شـرف النـووي،    بيلأ ،روضة الطالبين وعمدة المفتـين ʮتح: قسـم الـتـح  ـ:)ـه  676  :ت(زكـر  
  ،الناشـر: المكتـب الإسـلامي  ،هـ1434والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، ϵشراف: زهير الشاويش ت  

  م.1991هـ،  1412ط الثالثة_    ،بيروت، دمشق، عمان 
 ــانون الليــــبي وأســــانيده الشـــرعية ــزواج والطــــلاق في القـ ــالم، منشــــورات جامعــــة  ل  ،الـ ــلام محمــــد الشــــريف العـ عبــــد السـ

  م.1995،انيةط الث  ،بنغازي ،قاريونس
   برهـان الـدين علـي بـن أبي بكـر المرغينـاني، كمـال الـدين محمـد  ل  المبتـدي،شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية

ومعـه شـرح العنايـة علـى الهدايـة للإمـام البـابرتي،    ،ه681بن عبد الواحد بن الهمام السيواسي ثم السكندري ت  
  بيروت، لبنان. ،دار الفكر ،ح القدير لقاضي زادهوحاشية المحقق سعدي حلبي، ويليه تكملة شرح فت

 ــية الليـــبي ــانون الأحـــوال الشخصـ ــيض    ،ســـليمان الجروشـــي، وســـعد العبـــارل  ،شـــرح قـ ــر الأبـ ــة البحـ ــورات جامعـ منشـ
  م.2017 ة،ط الثالث، بنغازي، المتوسط الدولية

   ــه728  :ت(تقـــي الـــدين أحمـــد ابـــن تيميـــة،  لالعقـــود ــر  ـ:تح: الشـــيخ محمـــد حامـــد  )ـ ــي، الشـــيخ محمـــد ʭصـ الفقـ
  م.   2012هـ،  1433 ،ط الأولى  ،دار الإمام أحمد   ،الألباني

  مؤسسة النشر الإسلامي.   ، هـ 1418، الأولى   : ط   ، : مؤسسة النشر الإسلامي تح ،  لحسيني المراغي ل   ، العناوين الفقهية    
   ،هـــــ  1299عبــــد الله محمــــد أحمــــد علــــيش، ت    بيلأفــــتح العلــــي المالــــك في الفتــــوى علــــى مــــذهب الإمــــام مالــــك

الأحكـــام للقاضـــي برهـــان الـــدين إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن أبي    جوđامشـــه: تبصـــرة الحكـــام في أصـــول الأقضـــية ومنـــاه
الثانية.                                                                                                                      :ط ،لاده بمصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو   )،هـ799  :ت (القاسم بن محمد بن فرحون المالكي،

 دار الفكر وهبة بن مصطفى الزحيلي،ل  ،الفقه الإسلامي وأدلته ،ʮالرابعة.   :ط، دمشق، سور  
 بــيروت، لبنــان   ،عبــد الله عيســى إبــراهيم الغــديري، دار المحجــة البيضــاءل  القــاموس الجــامع للمصــطلحات الفقهيــة،  

  م.   1998هـ،  1418 ،الأولى :ط
 دار ابــن    ،: د. أحمــد بــن محمــد الخليــلتــح،   )ه728  :ت(تقــي الــدين أحمــد ابــن تيميــةل  واعــد النورانيــة الفقهــيالق

  هـ.  1422  ،الجوزي_ المملكة العربية السعودية_ ط الأولى
   ــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع ــن يــــونس البهــــوتي،لم  ،كشــــاف القنــ ــة    تــــح   )ه1051  :ت(نصــــور بــ ــريج وتوثيــــق: لجنــ وتخــ

ــــمتخصصة في وزارة الع ـــ   م.2008ـ  2000هـ،  1429ـ  1421 ،الأولى :ط  دلـ
  هــ884إسحاق برهان الدين إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن مفلـح، ت   بيلأالمبدع في شرح المقنع،  

بــيروت،  ،  دار الكتــب العلميــة  ،منشــورات محمــد علــي بيضــون   ،: محمــد حســن محمــد حســن إسماعيــل الشــافعيتــح
  م.1997هـ،  1418الأولى  :ط ،لبنان 

  جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ابنه  )  ه728 :ت(تقي الدين أحمد ابن تيمية،  ل مجموع الفتاوى 
  م.2004،  هـ1425 ،المدينة المنورة، السعودية ،محمد_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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  موع شرح المهذب اĐ ،   هـ 1347،  1344  ، القاهرة   ، إدارة المطابع المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي   ، : لجنة من العلماء تح.  
 :ره محمد أبو زهرةʬدار الفكر العربي.  ، محاضرات في عقد الزواج وآ  
 ــاوى ــوع الفتـ ــتدرك علـــى مجمـ ــةل  المسـ ــد ابـــن تيميـ ــد بـــن  جمـــع  )  ه728  :ت(تقـــي الـــدين أحمـ ــة: محمـ وترتيـــب وطباعـ

  ط الأولى.  ،هـ1421عبدالرحمن بن قاسم ت 
 وفــق الــدين أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعيلي الدمشــقي الصــالحي  لم  ،المغــني

دار عـــالم    ،: د. عبـــدا ƅ بــن عبـــد المحســـن التركـــي، د. عبــد الفتـــاح محمـــد الحلـــوتـــح    ،)هــــ620ـ  541(الحنبلــي ،
  م.1997هـ،  1417 ،ط الثالثة ،الرʮض ،الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 

 ــد محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي بـــن رشـــد الجـــد   بيلأ  ،المقـــدمات الممهـــدات ــيتـــح،  الوليـ دار الغـــرب    ،: د. محمـــد حجـ
  م.  1988هـ،  1408 ،الأولى  :ط  ،بيروت، لبنان  ،الإسلامي

   تقــديم: فضــيلة الشــيخ بكــر بــن عبــدالله أبــو زيــد   ) هـــ 790ت ( ن محمــد اللخمــي الشــاطبي، إســحاق إبــراهيم بــن موســى بــ  بي لأ الموافقــات ،  
  م. 1997ه،ـ  1417  ، الأولى   : ط   ن، دار ابن عفا   ، : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تح 
 ــام علـــى العـــرف ــرف في بنـــاء بعـــض الأحكـ ــر العـ ــن عابـــدين،لمح  ،نشـ ــد أمـــين أفنـــدي بـ وعليهـــا    )ه1252:ت(مـ

مركـز    ،35ات العلميـةتحـسلسـة ال  ،التعليقات العرفة على نشـر العـرف للأسـتاذ الـدكتور صـلاح محمـد أبـو الحـاج
  م.2020هـ،  1441 ،الرقمية الأولى :ط ،أنوار العلماء للدراسات التابع لرابطة علماء الحنفية العالمية

   ،ايــة المحتـــاج إلى شـــرح المنهـــاجĔ ومعـــه:    )، هــــ 1004: ت ( بـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة شـــهاب الـــدين الرملـــي، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أبي الع ل
،ـ وحاشــية أحمــد بــن عبــدالرزاق المعــروف ʪلمغــربي الرشــيدي، ت  )ــه 1087  : ت ( حاشــية أبي الضــياء نــور الــدين بــن علــي الشبراملســي،  

  م.    1984ه،ـ  1404  ، ط الأخيرة   ، بيروت ،  دار الفكر   ، هـ 1096
  الأحكام القضائية:  رابعاً 

  .مجموعة أحكام المحكمة العليا، قضاء الأحوال الشخصية  
  .البحوث والمقالات: خامساً 

 لعقد وأثرها في الفقه الإسـلاميʪ مجلـة كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية  ،محمـد عثمـان شـبير الشروط المقترنة،  
  م.2004_ 22:العدد  ،جامعة قطر
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